
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 160 @ لما عفا أحد وليي كل قتيل سقط حق العافيين عن الرقبة في المسألة الأولى

وخلا نصيبهما منه عن حقهما وصار ذلك للمولى وهو النصف بخلاف ما نحن فيه فإن حق وليي

الخطأ ثابت في الكل على حاله فكانت الرقبة كلها مستحقة لهما والنصف لغير العافي من

وليي العمد فلهذا افترقا فيقتسمون كله على قدر حقوقهم بطريق العول فيه أو المنازعة

ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في كتاب الدعوى من هذا الكتاب بأصولها التي نشأ

منها الخلاف بتوفيق االله تعالى فلا نعيده . قال رحمه االله ( عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما

بطل الكل ) معناه إذا كان عبد بين رجلين فقتل قريبا لهما كأبيهما أو أخيهما فعفا

أحدهما بطل الجميع فلا يستحق غير العافي منهما شيئا من العبد غير نصيبه الذي كان له من

قبل , وكذا إذا كان العبد لقريب لهما أو لمعتقهما فقتل مولاه فورثاه بطل الكل , وهذا

عند أبي حنيفة رحمه االله , وقال أبو يوسف رحمه االله يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر إن

شاء وإن شاء فداه بربع الدية ; لأن حق القصاص ثبت لهما في العبد على الشيوع ; لأن الملك

لا ينافي استحقاق القصاص عليه للمولى , فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا

غير أنه شائع في كل العبد , فيكون نصفه في نصيبه ونصفه في نصيب صاحبه فما أصاب نصيبه

سقط ; لأن المولى لا يستوجب على عبده مالا وما أصاب نصيب صاحبه ثبت وهو نصف النصف وهو

الربع فيدفع نصف نصيبه أو يفديه بربع الدية ولأبي حنيفة رحمه االله أن ما يجب من المال

يكون حق المولى ; لأنه بدل دمه ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه , ثم الورثة

يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده مالا فلا يخلفه الورثة فيه ;

ولأن القصاص لما صار مالا صار بمعنى الخطأ وفيه لا يجب شيء فكذا ما هو في معناه واالله

سبحانه أعلم ( فصل ) . قال رحمه االله ( قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة

آلاف أو أكثر وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف والمغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت ) , وهذا عند

أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله , وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما االله تجب قيمته بالغة ما

بلغت وفي الغصب تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع لهما ما روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي

االله عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت ; ولأن الضمان بدل المالية ولهذا

يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث المالية , ولو كان بدل الدم لكان للعبد إذ هو في حق

الدم مبقى على أصل الحرية فعلم أنه بدل المالية ولهذا لو قتل العبد المبيع قبل القبض

يبقى عقد البيع وبقاؤه ببقاء المالية أصلا أو بدلا في حال قيامه أو هلاكه فصار كسائر

الأموال وكقليل القيمة والغصب ; ولأن ضمان المال بالمال أصل , وضمان ما ليس بمال بالمال



خلاف الأصل ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه بخلاف الأصل ولأبي

حنيفة ومحمد رحمهما االله قوله تعالى { ودية مسلمة إلى أهله } أوجبها مطلقا من غير فصل

بين أن يكون حرا أو عبدا والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية وهو آدمي فيدخل تحت النص ,

وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع

لكونه آدميا فكذا في حق الدية ; لأنه آدمي
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